الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
             التنظيم والإدارة 
كتاب دورى رقم (26) لسنة 1991
--

بتاريخ 19/8/1984 صدر قرار الأستاذة الدكتورة / وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم "75" لسنة 1984 بشأن قواعد حساب عناصر أجر الاشتراك المتغير فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم "79" لسنة 1975 00 ونصت الفقرة الأخيرة من المادة (1) منه مستبدلة بالقرار الوزارى رقم "35 " لسنة 1987 الصادر بتاريخ 14/7/1987 على أن يكون الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير " 4500" جنيها سنوياً 0

وبناء على ذلك فإن الحد الأقصى للأجر المتغير الذى يخضع لخصم إشتراكات التأمين الاجتماعى هو " 4500 " جنيها سنوياًً فيما يلى عدا المؤمن عليهم الذين تطبق بشأنهم أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم "79" لسنة 1975 الذين يشغلون منصب وزير ومن يعاملون معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش " فيكون الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير " 9000" جنيها سنويا اعتبارا من 1/3/1988 تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم "11" لسنة 1988 0

وقد تلاحظ للهيئة من خلال مراجعة بطاقات الأجور المتغيرة للمؤمن عليهم أن بعض الوحدات الإدارية تتولى خصم اشتراكات التأمين على عناصر الأجور المتغيرة المنصرفة للعاملين بها ثم تقوم بترحيل ما زاد على الحد الأقصى للأجور المتغيرة المنصرفة إلى العاملين إلى السنوات السابقة للسنة المنصرف عنها هذه الأجور وذلك بالمخالفة لأحكام القانون الوزارى رقم " 75" لسنة 1984 المشار إليه سلفا فضلا عن إهدار قاعدة الاستحقاق وتحميل كل سنة بما يخصها إيرادا ومصروفاً 0

لذلك توجه الهيئة القومية للتأمين والمعاشات نظر السادة المسئولين بأجهزة التأمين الاجتماعى بالوحدات الإدارية والهيئات العامة الخاضعة تأمينيا للهيئة إلى أن بيانات الأجور 

المتغيرة التى تدرج بالبطاقة هى الأجور المتغيرة التى تم صرفها فعلا طوال السنة وسدد عنها اشتراكات التأمين الاجتماعى مع عدم ترحيل أية مبالغ لسنوات سابقة أو لاحقة 0

وترجو الهيئة تنفيذ أحكام هذا الكتاب بكل دقة 0

تحريرا فى 30 / 11 /1991
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